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البند ٤ من جدول الأعمال  
النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 
 
 

مشروع منقح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 

اضافـة 
 
 

التجريم، والجزاءات وسبل الانتصاف، والمصادرة والحجز، والولاية القضائية، ومسؤولية الهيئات  ثالثاً-
الاعتبارية، وحماية الشهود والضحايا، وإنفاذ القوانين(١) 

المادة ١٩ 

تجريم الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي(٢) 

الخيار ١(٣) 

                                                           
قدمت جنوب افريقيا اقتراحا يرمـي الى دمـج عـدد مـن أحكـام التجـريم في مـادة واحـدة (A/AC.261/L.11). وأثنـاء المناقشـة الـتي جـرت في  (1) 

الدورة الأولى للجنة المخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها في النظر في هذا الفصل في شكله الحالي، دون استبعاد العودة، بعــد إكمـال ذلـك النظـر، الى النـهج الـذي 
اقترحته جنوب افريقيا. 

في الدورة الأولى للجنة المخصصــة، اقـترحت عـدة وفـود الاسـتعاضة عـن عبـارة "الفسـاد الـذي يضلـع فيـه موظـف عمومـي" بعبـارة "رشـو الموظفـين  (2) 

العموميين". وأبدت وفود أخرى رغبتها في الإبقاء على صيغة العنوان الحالية، لأا مستمدة مــن المـادة ٨ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
("اتفاقية الجريمة المنظمة"). واقترح أحد الوفود ادراج عبارة "محلي" أو "وطني" لتقييد مدلول عبارة "موظف عمومي". ورئي انه سيلزم وضع الصيغة النهائية للعنــوان بعـد 

البت في محتويات هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل. 
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تعتمد كل دولة طرف(٤) ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(٥) 

وعـد موظـف عمومـي بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، بشـكل مباشـــر أو غــير مباشــر، ســواء  (أ)

لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـــا ضمــن نطــاق 

ممارسته مهامه الرسمية؛ 

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو  (ب)

لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية. 

الخيار ٢(٦) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية: 

قيام موظف عمومي أو شخص آخر يـؤدي وظـائف عموميـة، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، بالتمـاس أو قبـول أي  (أ)

شيء ذي قيمة نقدية أو أي منفعة أخرى غير مستحقة، مثل هدية أو فضل أو مزية،(٧) سواء لصالحـه أو لصـالح شـخص آخـر أو كيـان آخـر، أو 

الوعد بمنحها، مقابل قيام ذلك الموظف أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى أدائه وظائفه العمومية؛ 

                                                           
نـص مـأخوذ مـن الاقـتراحين المقدمـين مـن النمسـا وهولنـدا (A/AC.261/IPM/4) وفرنســـا (A/AC.261/IPM/10). وقــد أشــارت  (3) 

كولومبيا في الدورة الأولى للجنة المخصصة الى أا على استعداد لسحب اقتراحها (الذي ورد في الخيار ٣ لمشـروع النـص في صيغتـه السـابقة)، لأن قصدهـا الأصلـي هـو 
اتباع الصياغة الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمة، والتي يعتبر هذا الخيار أقرب الخيارات اليها. وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها هذا الخيار، لأنه مستمد من اتفاقية الجريمة 
المنظمة ولا يمثل توافق الآراء الذي تم التوصل اليه مؤخرا فحسب بل هو أيضا نص رفيع النوعيـة. وقـالت وفـود أخـرى إن الصيغـة التوافقيـة المسـتمدة مـن اتفاقيـة الجريمـة 

المنظمة لا ينبغي أن تحول دون تحسين القانون الدولي والتصدي للتحديات التي تطرحها الاتفاقية الجديدة. 
اقترح بعض الوفود ادراج عبارة "وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي". واعترضت وفود أخـرى عديـدة علـى ادراج مثـل تلـك العبـارة في مـواد  (4) 

التجريم من مشروع الاتفاقية، وأشارت الى أن ادراج حكم مماثل للحكم الوارد في الفقرة ١ من المادة ٣٤ من اتفاقية الجريمة المنظمة، والمدرج في المـادة ٦٨ مـن مشـروع 
النص الحالي، سيكون كافيا لتلبية شواغل الوفود. 

رأت عدة وفود أن التعمد متوافر ضمنا في أنـواع السـلوك الاجرامـي الـتي تتناولهـا هـذه المـادة وغيرهـا مـن مـواد هـذا الفصـل، ولا ينبغـي جعلـه أحـد  (5) 

العناصر المكونة للجرم. واستذكرت وفود أخرى المناقشات المطولة حول هذا الموضوع أثناء التفاوض على اتفاقية الجريمة المنظمة، وشددت على حاجة العديد مـن النظـم 
القانونية الى ادراج هذا العنصر. واستذكرت تلك الوفود أيضا الحل الموجود في اتفاقية الجريمة المنظمة، والمتمثل في ادراج عبارة مثل العبارة الواردة في الفقرة ٢ مـن المـادة 

٥ من تلك الاتفاقية، واقترحت اتباع ج مماثل أيضا فيما يتعلق بأحكام التجريم في مشروع الاتفاقية الحالي. 
نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (A/AC.261/IPM/13). وقد أعربت وفود عديدة عن تفضيلها هـذا الخيـار، بـالنظر الى النـهج  (6) 

الأوسع الذي يتبعه بشأن مسألة الموظفين العموميين، وخصوصا من خلال تناوله الأشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية. وأشارت عدة وفود الى أن هذه المسألة تتعلق 
باتخاذ قرار حول تعريف عبارة "موظف عمومي"، وهي مسألة لا تزال معلقة. ورأت عدة وفود أنه يمكن دمج الخيارين ١ و٢. ورأت وفودا أخرى، رغم تحبيذهـا ذلـك 

الدمج، أن هذه الامكانية ينبغي تقصيها بعد مناقشة الفصل الخاص بالتجريم. 
أبدت بضعة وفود تحبيذها لما تنطوي عليه هذه الفقرة من تحديد بشأن مسألة المنفعة غير المستحقة. ورأت وفود أخـرى أن محـاولات وضـع قوائـم في  (7) 

النصوص القانونية كثيرا ما تؤدي الى إغفالات، وأعربت عن تفضيلها صياغة أعم، مثل الصياغة الواردة في الخيار ١. 
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وعد موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية بأي شيء ذي قيمـة نقديـة أو منفعـة أخـرى غـير مسـتحقة،  (ب)

مثل هدية أو فضل أو مزية، أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشـر، سـواء لصالحـه أو لصـالح شـخص آخـر أو كيـان آخـر، 

مقابل قيامه أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى أدائه وظائفه العمومية. 
 

المادة ١٩ مكرراً 

تجريم الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي(٨) 

الخيار ١ 

تعتمد كل دولة طـرف أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في المـادة  -١

[...] [تجريم الفســاد الـذي يضلـع فيـه موظـف عمومـي] مـن هـذه الاتفاقيـة، والـذي يضلـع فيـه موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مـدني دولي. 

وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى.(٩) 

يمكن الاستدلال على القصد، إلى حد معقول، من الملابسات.(١٠)  -٢

الخيار ٢(١١) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في المـادة [...] [افسـاد  -١

موظف عمومي وطني] من هذه الاتفاقية، والذي يضلـع فيـه موظـف مـدني دولي، أو عضـو جمعيـة تشـريعية لمنظمـة دوليـة، أو أصحـاب منـاصب 

قضائية أو موظفين في محكمة دولية. 

تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـــير أخــرى لتجــريم الســلوك المشــار إليــه في المــادة [...]  -٢

[انفسـاد موظـف عمومـي وطـني](١٢) مـن هـذه الاتفاقيـة، والـذي يضلـع فيـه موظـف مـدني دولي أو عضـو جمعيـة تشـريعية لمنظمـــة دوليــة تنتمــي 

الدولة الطرف إلى عضويتها أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفين في محكمة دولية تكون ولايتها القضائية مقبولة لدى الدولة الطرف. 

                                                           
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اسـترعت عـدة وفـود الانتبـاه الى مـا قـد يـترتب علـى أي صيغـة لهـذه المـادة مـن  (8) 

صعوبات فيما يتعلق بمسائل الولاية القضائيـة ومـن تضـارب مـع صكـوك قانونيـة دوليـة أخـرى تتعلـق بالامتيـازات والحصانـات. وقـالت وفـود أخـرى إن مسـائل الولايـة 
القضائية يمكن تناولها في المادة ٥٠ (الولايـة القضائيـة)، في حـين أن الامتيـازات والحصانـات لا ينبغـي أن تثـير مشـاكل لا يمكـن التغلـب عليـها، لأـا تخضـع للإسـقاط في 

الظروف الملائمة. 
نـص مـأخوذ مـن الاقـتراح المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا (A/AC.261/IPM/4). وأثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (9) 

المخصصة، رحبت عدة وفود بالفرصة، وشددت على استصواب الاستلهام من اتفاقية الجريمة المنظمة والسعي الى ايجاد أرضية مشتركة بشأن صياغة أفضل. 
 .(A/AC.261/IPM/23) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من باكستان (10) 

 .(A/AC.261/IPM/10) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من فرنسا (11) 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أعربت عدة وفود عن انشغالها بشأن مـا اذا كـان مـن الملائـم أو الممكـن توخـي  (12) 

تجريم انفساد الموظفين العموميين الأجانب. ورأت وفود أخرى أن تجريم انفساد الموظفين العموميين الأجانب ممكن، ولكنه يتطلب دراسة وصياغة متأنية. 
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الخيار ٣(١٣) 

تعتمد كل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم تعمـد وعـد موظـف عمومـي أجنـبي، مـن جـانب 

مواطنيـها أو أشـخاص طبيعيـين أو اعتبـاريين يوجـد مكـان إقامتـهم المعتـاد أو مسـكنهم فيـها، بـأي شـيء ذي قيمـة نقديـة أو منفعـة أخـــرى غــير 

مستحقة لصالحه أو لصـالح شـخص آخـر أو كيـان آخـر، مثـل هديـة أو فضـل أو مزيـة، أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير 

مباشر، مقابل قيام ذلك الموظف أو امتناعه عن القيام بفعل يتعلق بمعاملة اقتصادية أو مالية أو تجارية، لدى أدائه وظائفه العمومية. 

الخيار ٤(١٤) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام مواطـن دولـة طـرف بعـرض مبلـغ  -١

نقدي أو أشياء ذات قيمة نقدية أو أفضال أو أي منفعة أخرى على موظـف عمومـي في دولـة طـرف أخـرى، لكـي يقـوم بفعـل مـا أو يمتنـع عـن 

فعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه فيما يتعلق بمعاملة مالية أو تجارية؛ 

تنظر الدول الأطراف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في الفقـرة  -٢

١ من هذه المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظـف مـدني دولي؛ أو برلمـانيون [وطنيـون أو أجـانب] أو أعضـاء في مجـالس برلمانيـة 

[دوليـة]؛ أو قضـاة أو موظفـو محـاكم [دوليـة]؛ أو المتـاجرة بـالنفوذ، سـواء كمصـدر للنفـوذ أو كمسـتفيد مـــن المنفعــة المتحصلــة منــه [المتــاجرة 

بالنفوذ بصورة قاعلة أو سلبيةً]؛ أو غسل عائدات جرائم الفساد؛ أو الجرائم المحاسبية المتعلقة بجرائم الفساد.(١٥) 

تعتمـد كـل دولـة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة في تشـريعاا الداخليـة لتجـريم أشـكال الســلوك  -٣

المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، عندما ترتكب تجاه موظف عمومي أجنبي أو عندما تتعلق تلك الأفعال بموظف عمومي دولي.(١٦) 
 

                                                           
نـص مـأخوذ مـن الاقـتراح المقـــدم مــن المكســيك (A/AC.261/IPM/13). وأثنــاء القــراءة الأولى لمشــروع النــص في الــدورة الأولى للجنــة  (13) 

المخصصة، أعرب وفد المكسيك ووفود أخرى عن قلـق مـن أن الخيـارات المقترحـة الأخـرى، بصيغتـها الراهنـة، يمكـن أن تفـهم أو تفسـر علـى أـا تجـيز الولايـة القضائيـة 
الخارجية. وأشارت عدة وفود أخرى الى أن هذا ليس هو المقصود من هذه المادة، وأنه ينبغي النظر في هذه المادة مقترنة بالمادة ٥٠ (الولاية القضائية) وعلى ضوئها. 

 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (14) 

انظر اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، الصادرة عن مجلـس أوروبـا (مجلـس أوروبـا، سلسـلة المعـاهدات الأوروبيـة، الرقـم ١٧٣، "اتفاقيـة القـانون  (15) 

الجنائي"). 
 .(A/AC.261/IPM/22) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا (16) 
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المادة ٢٠ 

التواطؤ أو التحريض أو الشروع(١٧) 

الخيار ١(١٨) 

تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة. 

الخيار ٢(١٩) 

تعتمد كل دولة طرف أيضــا، وفقـا لقانوـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم المشـاركة  -١

كطرف متواطئ أو محرض في فعل مجرم بمقتضى المواد [...] من هذه الاتفاقية. 

تعتمد كل دولة طرف أيضا، وفقا لقانوــا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تشـريعات وتدابـير أخـرى لتجـريم أي محاولـة  -٢

لارتكاب فعل من الأفعال ارمة بمقتضى المواد [...] من هذه الاتفاقية. 

الخيار ٣(٢٠) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلــزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم المشـاركة كفـاعل أو شـريك أو محـرض أو متواطـئ 

أو مشجع، أو بأي شكل آخر، في ارتكاب أي مـن الأفعـال المشـار إليـها في المـادة [...] [تجـريم فسـاد الموظفـين العموميـين] مـن هـذه الاتفاقيـة، 

أو الشروع في ارتكابه أو المعاونة أو التآمر على ارتكابه، وكذلـك قيـام أي شـخص، مـع علمـه بـالغرض مـن فعـل فسـاد، بـدور نشـط في تنظيـم 

ذلك الفعل أو إدارته أو المساعدة على ارتكابه أو التشجيع عليه أو تسهيله أو الإذن به أو إسداء المشورة بشأنه. 

                                                           
أثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة المخصصـة، أشـار بعـض الوفـود الى أن الشـروع هـو عنصـر جوهـري في الجرائـم موضــع  (17) 

البحث، ولا ينبغي بالتالي أن يدرج في هذه المادة. 
نـص مـأخوذ مـن الاقـتراح المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا (A/AC.261/IPM/4). وأثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (18) 

المخصصة، أعربت عدة وفود عن تأييدها لهذا الخيار، لأنه وجيز ومأخوذ أصلا من اتفاقية الجريمة المنظمة. ولكن أشير الى أن هذه المادة، أيـا كـان الخيـار الـذي سـتختاره 
اللجنة المخصصة بعد اجراء مزيد من البحث، ينبغي أن تدرج بعد جميع مواد التجريم الأخرى وأن تجعل سارية على جميع تلك المواد. 

 .(A/AC.261/IPM/10) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من فرنسا (19) 

نص مأخوذ من الاقتراح المقـدم مـن المكسـيك (A/AC.261/IPM/13). وأثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (20) 

المخصصة، أعرب أحد الوفود عن قلقه بشأن ادراج مفهوم التآمر في هذا الخيار وفي الخيار ٤، لأن ذلك المفهوم لا يزال غريبا علـى بعـض النظـم القانونيـة فيمـا 
يتعلق بالجرائم الاقتصادية. وأعربت وفود أخرى عن عدم موافقتها على ذلك، وأشارت الى أن اتفاقية الجريمة المنظمـة تحتـوي علـى حلـول لمشـكلة سـد الفجـوة 

القائمة بين النظم القانونية المختلفة بشأن هذه المسألة. 
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الخيار ٤(٢١) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابـير لتجـريم المشـاركة كفـاعل أو كطـرف شـريك أو محـرض أو متواطـئ أو معـاون بعـد 

الواقعة، أو بأي شكل آخـر، في ارتكـاب أي مـن الأفعـال ارمـة بمقتضـى المـادة [...] [تجـريم فسـاد الموظفـين العموميـين] مـن هـذه الاتفاقيـة أو 

الشروع في ارتكابه، أو في أي عون أو تآمر على ارتكابه. 

الخيار ٥(٢٢) 

تتخـذ كـل دولـة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة لاعتبـار أي مسـاهمة في ارتكـاب جريمــة مبينــة في المــادة [...] 

[تجريم فساد الموظفين العموميين] بمثابة مشاركة في تلك الجريمة. 

المادة ٢١ 

المتاجرة بالنفوذ(٢٣) 

الخيار ١(٢٤) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 

الوعـد بـأي مزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها أو منحـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـــر، مــن أجــل تحريــض موظــف  (أ)

عمومي أو أي شخص آخر على إساءة استخدام نفوذه الحقيقي أو المفترض ـدف الحصـول مـن إدارة أو سـلطة عموميـة تابعـة للـدول الطـرف، 

على أي مزية غير مستحقة أو أي قرار لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛(٢٥) 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (21) 

 .(A/AC.261/IPM/22) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا (22) 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان العنوان مناسبا أم لا، واقترحت أن  (23) 

يكون نص العنوان "اساءة استخدام النفوذ". وذكرت وفود أخرى أن هذا المصطلح فني ولا ينبغي تغييره. 
نص مأخوذ من الاقـتراح المقـدم مـن فرنسـا (A/AC.261/IPM/10). وأثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (24) 

المخصصة، أعربت وفود عديدة عن تفضيلها لهذا الخيار كأساس لمواصلة العمـل. وأبـرزت عـدة وفـود دقـة هـذا المفـهوم ومـن ثم ضـرورة النظـر فيـه بعنايـة بغيـة 
التوصل إلى الوضوح المطلوب في الصيغة النهائية، مما سيجعل هذه المادة قابلة للتطبيق. وأعرب بعض الوفود عن مخاوف شديدة من ادراج هذه المـادة. وأعربـت 
وفود أخرى عن تفضيلها عدم ادراج نص كهذا، ولكنها أشارت إلى أنه إذا كان هناك توافق في الآراء بشأن ادراجها، فينبغي الحرص على تجنـب التدخـل غـير 

المقصود في النشاط السياسي المشروع. 
اقترح أحد الوفود ادراج عبارة "أو هيئة أخرى" بعد عبارة "أي شخص آخر".  (25) 
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فيمـا يتعلـق بموظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر، التمـاس أو قبـول أي مزيـة غـير مسـتحقة لـه أو لشـــخص آخــر،  (ب)

بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال اساءة استخدام نفوذه(٢٦) الحقيقي أو المفـترض ـدف الحصـول مـن إدارة أو سـلطة عموميـة تابعـة للدولـة 

الطرف على أي مزية غـير مسـتحقة أو أي قـرار لصالحـه هـو أو لصـالح أي شـخص آخـر،(٢٧) سـواء مـورس النفـوذ أم لا، وسـواء أفضـى النفـوذ 

المفترض إلى النتيجة المقصودة أم لا.(٢٨) (٢٩) 

الخيار ٢(٣٠) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم المتاجرة بالنفوذ، التي تفهم على أا تعني: 

أي فعل يقوم بـه موظـف عمومـي شـخصياً أو مـن خـلال طـرف ثـالث ـدف تيسـير أو تدبـير التفـاوض  (أ)

على معاملات الإدارة العمومية أو إبرامها بصورة غير مشروعة، مما لا يتماشى مع المسؤوليات الخاصة بمنصبه العمومي؛ 

أي فعـل يقـوم بـه أي شـخص لجعـل موظـف عمومـي يتصـرف تصرفـاً غـير مشـروع، أو لتيسـير أوتدبـــير  (ب)

إتيان السلوك المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة. 

الخيار ٣(٣١) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام موظـف عمومـي، عمـداً ومـن أجـل منفعتـه هـو 

أو منفعة طرف ثالث، باسـاءة اسـتخدام نفـوذه المسـتمد مـن الاضطـلاع بمـهام منصبـه أو أداء وظائفـه، ـدف الحصـول علـى منفعـة مـن موظـف 

عمومي آخر في مسألة يتولى الأخير معالجتها أو يتعين عليه أن يعالجها. 

الخيار ٤(٣٢) 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير إداريـة أخـرى لكـي تجـرم، وفقـاً للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، 

ــتي  القيـام عمـداً، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، بوعـد أي شـخص، يؤكـد أو يثبـت أنـه قـادر علـى ممارسـة تأثـير غـير مشـروع علـى القـرارات ال

يتخذهـا أي شـخص، بـأي مزيـة غـير مسـتحقة أو منحـه إياهـا أو عرضـها عليـه، سـواء كـانت المزيـة غـير المســـتحقة لصالحــه هــو أو لصــالح أي 

                                                           
 .“improper use” أو “misuse” بتعبير “abuse” اقترح بعض الوفود الاستعاضة عـن تعبير (26) 

اقترح أحد الوفود ادراج عبارة "أو هيئة أخرى" بعد عبارة "أي شخص آخر".  (27) 

اقترح بعض الوفود حذف الجزء الأخير من هذه الجملة. ودعت وفود أخرى إلى الاحتفاظ ا لأا تتضمن عنصرا هاما من عناصر الحكم.  (28) 

ــد عمـد إلى حصـر التجـريم، الـذي يتنـاول المتـاجرة بـالنفوذ  يستند هذا الحكم إلى المادة ١٢ من اتفاقية القانون الجنائي مع تغييرات كبيرة. وق (29) 

الفاعل والمتاجرة بالنفوذ السلبي على السواء، في الأفعال المرتكبة ضـد ادارة أو سـلطة عموميـة تابعـة للدولـة الطـرف أو لصالحـها. أمـا المتـاجرة بـالنفوذ (الفـاعل 
والسلبي) لصالح سلطة عمومية أجنبية فلم تؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الحالية. 

 (A/AC.261/L.39) نص منقح قدمته المكسيك في الدورة الأولى للجنة المخصصة (30) 

 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (31) 

 .(A/AC.261/IPM/22) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا (32) 
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شخص آخر، وكذلك التماس أو تلقي أو قبول عـرض تلـك المزيـة أو الوعـد ـا، مقـابل ذلـك التأثـير، سـواء مـورس ذلـك التأثـير أم لا، أو أدّى 

التأثير المفترض إلى النتيجة المقصودة أم لا. 

الخيار ٥(٣٣) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم القيـام عمـداً، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، بعـرض 

أي مزية غير مستحقة على أي شـخص يعلـن أو يؤكـد أن بإمكانـه ممارسـة بعـض التأثـير علـى قـرارات أو تصرفـات أشـخاص يشـغلون منـاصب 

في القطـاع العـام أو الخـاص، سـواء كـانت المزيـة غـير المسـتحقة لصالحـه هـو أو لصـالح شـخص آخـر؛ وكذلـك التمـاس أو تلقـي عـرض أو وعــد 

مقابل ممارسة ذلك التأثير. 
 
 

المادة ٢٢ 

اختلاس الموظف العمومي للممتلكات  

الخيار ١(٣٤) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لتجريم القيـام عمـداً بـاختلاس أو نقـل أي ممتلكـات منقولـة أو غـير 

منقولة، أو أموال عمومية أو خصوصية، أو سندات أو أي أشياء أخرى معهود ا الى موظف عمومي بحكم منصبه أو مهمته. 

الخيار ٢(٣٥) 

تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام موظـف عمومـي أو شـخص يـؤدي وظـائف 

عمومية، سواء لمنفعته هو أو لمنفعة طـرف ثـالث، باسـاءة اسـتخدام أي نـوع مـن ممتلكـات الدولـة أو ممتلكـات أي منشـأة أو أي مؤسسـة تكـون 

للدولـة مصلحـة امتلاكيـة فيـها ويتيسـر لذلـك الموظـف أو الشـخص الـذي يـؤدي وظـائف عموميـة أن يسـتخدمها بحكـــم وظائفــه أو مــن أجــل 

أدائها. 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/24) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من الفلبين (33) 

نص مأخوذ من الاقـتراح المقـدم مـن فرنسـا (A/AC.261/IPM/10). وأثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (34) 

المخصصة، أعربت غالبية الوفود عن تفضيلها أن يصبح هذا الخيار هو الأساس لمواصلة العمـل، وأن تدمـج المفـاهيم الـواردة في المـادة ٢٧. وشـدد بوجـه خـاص 
على ضرورة تقديم توضيحات بشأن المصطلحات. وأبدى أحد الوفود مخاوف من ادراج مادة كهذه، ولكنه أشار إلى أنه إذا كـان هنـاك توافـق في الآراء بشـأن 
ادراجها، فمن الممكن أن يشـكل هـذا الخيـار أساسـا لمواصلـة العمـل، مـع ادراج عبـارة تشـير إلى أن التجـريم ينبغـي أن يجـري وفقـا للمبـادئ الأساسـية للقـانون 

الداخلي. وأشارت وفود أخرى إلى أن الخيار ٢ يتضمن عناصر مفيدة عديدة ينبغي ادراجها في الصياغة النهائية. 
 .(A/AC.261/IPM/13) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (35) 
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الخيار ٣(٣٦) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام الموظفـين العموميـين أو الأفـراد عمـداً باسـتغلال 

ممتلكات الدولة أو إساءة استخدامها أو اختلاسها أو تسريبها وتبديدها أو إضاعتها تدليساً أو إهمالاً. 

المادة ٢٣ 

الإخفاء(٣٧) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم القيـام عمـداً بإخفـاء أو حيـازة أو نقـل ممتلكـات أو 

أمـوال منقولـة [أو الاحتفـاظ ـا](٣٨) أو العمـل كوسـيط في نقـل تلـك الممتلكـات أو الأمـوال [أو الاحتفـاظ ـا] عندمـا يكـون الشـــخص المعــني 

على علم بأن تلك الممتلكات أو الأموال المنقولة متأتية من أحد الأفعال ارمة وفقاً لهذه الاتفاقية.(٣٩) 
 
 

المادة ٢٤ 

إساءة استغلال الوظائف(٤٠) (٤١) 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (36) 

نص مأخوذ من الاقتراح المقدم مـن فرنسـا (A/AC.261/IPM/10). وقـد سـحبت كولومبيـا خيارهـا السـابق ٢ بشـأن هـذه المـادة.  (37) 

وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، رأت وفود عديدة أنه ينبغـي حـذف هـذه المـادة لأن المسـألة متناولـة في المـادة ٣٣ أو لأن 
المفهوم ينبغي تناوله بالاقتران مع المادة ٣٣. ورأت وفود أخرى أن المفهوم المعبر عنه في هذه المادة يختلف اختلافا جوهريا عــن غسـل الأمـوال وأنـه يلـزم وجـود 

مادة منفصلة بشأنه في الاتفاقية. 
سحبت باكستان خيارها السابق ٣ بشأن هذه  المادة، شريطة أن تضاف عبارة "أو الاحتفاظ ا" إلى مشروع هذا النص.  (38) 

اقترح بعض الوفود حذف الجزء الأخير من هذه الجملة المتعلق بـ "العلـم". ودعـت وفـود أخـرى إلى الابقـاء عليـه يشـكل جـزءا أساسـيا مـن  (39) 

المفهوم. 
 :(A/AC.261/L.42) أثناء الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترحت ماليزيا أن يكون نص هذه المادة كما يلي (40) 

" تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم، مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لكـي تجـرم، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، 
استغلال أي موظف عمومي لوظيفته أو منصبه لأغراض الفساد، عندما يتخذ أي قرار أو اجراء يتعلق بأي أمر يكون فيه مصلحة مباشرة أو غـير 

مباشرة لهذا الموظف أو لأي من أقربائه أو معارفه، من أجل الحصول على مزية غير مستحقة." 
ـــادة في  أثنـاء القـراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة المخصصـة، أعربـت وفـود عديـدة عـن شـكها في جـدوى ادراج هـذه الم (41) 

الاتفاقية. ورأت وفود أخرى أن الاتفاقية ينبغي أن تتضمن مادة تجرم هذا النوع من السلوك. بيد أن عدة وفود أشارت إلى أن النجاح في ذلك يتطلب عناية في 
البحث والصياغة. فالمفهوم موجود في عدة نظم قانونية ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقرير ما إذا كان ذلك يحظى بما يكفي من التفهم على الصعيـد 
ــاءة اسـتخدام السـلطة" أو "اسـاءة اسـتخدام الصلاحيـة" أو  الدولي، وهو شرط مسبق لادراجه في الاتفاقية. واقترحت عدة وفود تعديل العنوان بحيث يصبح "اس

"اساءة استخدام الأمانة" أو "اساءة استخدام المنصب". 
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الخيار ١(٤٢) 

تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى [، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي،] لتجـــريم 

موظـف عمومـي أو موظـف دولي أو شـخص يـؤدي وظـائف عموميـة بإسـاءة اسـتخدام وظائفـه أو بـأي فعـل أو إغفـال في أداء تلـك الوظـــائف، 

بغرض الحصول على منافع غير مشروعة لنفسه أو لطرف ثالث. 

الخيار ٢(٤٣) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية، عندما ترتكب عمداً: 

إصـدار موظـف عمومـي مقـرراً أو قـراراً أو مرسـوماً أو حكمـاً يخـالف القـانون صراحـة، وعـدم قيامـه بفعـل واجــب  (أ)

عليه بحكم وظائفه، أو رفضه أو تأخيره القيام بذلك الفعل؛ 

قيام موظف عمومي باسـاءة اسـتخدام منصبـه أو وظائفـه بأدائـه بوظـائف عموميـة غـير الوظـائف الـتي يوجبـها عليـه  (ب)

القانون. 

                                                           
نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (A/AC.261/IPM/13). وأثناء القراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (42) 

المخصصة، أشارت تركيا إلى أا تعتبر الخيـار ١ كافيـا وسـحبت خيارهـا السـابق ٣ بشـأن هـذه المـادة، شـريطة ادراج حكـم التجـريم وفقـا للمبـادئ الأساسـية 
للقانون الداخلي. 

 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (43) 
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المادة ٢٥ 

الإثراء غير المشروع(٤٤) (٤٥) (٤٦) 

الخيار ١(٤٧) 

تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم إثـراء الموظـف العمومـي بصـورة غـير مشـروعة أو 

ازدياد موجوداته بشكل يتجاوز بدرجة كبيرة مقدار دخله المشروع أثناء القيام بوظائفه، ولا يمكنه تبريره على نحو معقول. 

الخيار ٢(٤٨) 

تعتمد كل دولة طرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام موظـف عمومـي عمـداً بزيـادة  -١

ثروته بصورة غير مبررة أثناء خدمته لدى الدولة أو في غضون سنتين من تركه تلك الخدمة. 

تعتمـد الـدول الأطـراف، رهنـاً بدسـاتيرها وبالمبـادئ الأساسـية لقوانينـها الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـــن تدابــير لتجــريم  -٢

الرشوة عبر الوطنية والإثراء غير المشروع، اللذين يتعين اعتبارهما فعلين من أفعال الفساد لأغراض هذه الاتفاقية، إن لم تكن قد فعلت ذلك. 

                                                           
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أشارت وفـود عديـدة إلى أـا تواجـه صعوبـات جمـة، كثـيرا مـا تكـون  (44) 

ذات طابع دستوري، فيما يتعلق بادراج مفهوم عكس عبء الاثبات. وأعربت بعـض الوفـود عـن تفهمـها للرغبـة في ادراج المفـهوم في سلسـلة تدابـير مكافحـة 
الفساد، لكنها اقترحت،  بالنظر إلى الصعوبات المتصلة بعكس عـبء الاثبـات في القـانون الجنـائي، تعديـل المـادة وجعلـها أقـل الزامـا ونقلـها إلى الفصـل المتعلـق 
بتدابير المنع بغية اتاحة الفرصة للدول لكي تعتمد تدابير ادارية تجسد المفهوم الوارد في هذه المادة. وعرض حل ممكن آخر وهو الاستناد في هـذه المـادة إلى المـادة 
المماثلة لها من اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد التي وضعتها منظمة الدول الأمريكية (انظر E/1996/99). ورغبت وفود عديدة أخرى في الاحتفاظ 
ذه المادة في هذا الفصل نظرا إلى كفاءة التدابير الجنائية الكامنة في هذا اال. وشجع نائب الرئيس المسؤول عن هذا الفصل الوفود على اجراء مشاورات غـير 

رسمية بغية التوصل إلى حلول ملائمة ومقبولة لهذه المشكلة. 
 :(A/AC.261/L.43) في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترحت جنوب أفريقيا أن يكون نص هذه المادة كالتالي (45) 

"الإثراء غير الموضح 
"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم ازديـاد ثـروة 
موظـف عمومـي بقـدر يتجـاوز علـى نحـو ملحــوظ دخلـه المشـروع الحـــالي أو المــاضي، مــا لم يقــدم 

توضيحا مرضيا يبين كيف اكتسب تلك الثروة." 
 :(A/AC.261/L.44) في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترحت ماليزيا أن يكون نص هذه المادة كالتالي (46) 

"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابــير أخـرى لكـي تجـرم، وفقـاً للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، الإثـراء غـير 
المشروع لموظف عمومي أو ازدياد موجوداته بصورة غير مسوغة أو بقدر يتبين بوضوح أنـه لا يتناسـب مـع دخلـه المشـروع أثنـاء مـدة خدمتـه كموظـف 

عمومي ولا يمكنه تسويغه على نحو معقول." 
 .(A/AC.261/IPM/13) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (47) 

 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (48) 
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الخيار ٣(٤٩) 

تعتمد كل دولة طرف جميع التدابير القانونيــة والإداريـة اللازمـة في تشـريعاا الداخليـة لكـي تعتـبر أي زيـادة كبـيرة في موجـودات 

أي موظف عمومي، لا تتناسـب مـع مكاسـبه المشـروعة المتأتيـة مـن أداء واجباتـه ولا يكـون لديـه تفسـيرات معقولـة بشـأن مصدرهـا، إثـراءً غـير 

مشروع ومن ثم تجريمه. 

الخيار ٤(٥٠) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الفعلين التاليين، عند ارتكاما عمداً: 

إثراء موظف عمومي، بصـورة منتظمـة أو منهجيـة، إثـراء غـير مشـروع بحصولـه علـى عـائدات ماليـة غـير مشـروعة  (أ)

بواسطة سلسلة أو مجموعة من أفعال الفساد، حسب تعريفها الـوارد في المـواد [...] مـن هـذه الاتفاقيـة، والـتي تتبـاين العقوبـات المفروضـة عليـها 

تبعاً لجسامة الجرم، وحسبما تقرره الدول المشاركة؛ 

إخفـاق موظـف عمومـي في تعليـل احتيـازه، أثنـاء فـترة خدمتـه، قـــدراً مــن الممتلكــات لا يتناســب بتاتــاً مــع راتبــه  (ب)

ـــد احتــيزت بصــورة غــير  كموظـف عمومـي ومـا لـه مـن مصـادر دخـل مشـروعة أخـرى، ويتعـين في هـذه الحالـة افـتراض أن تلـك الممتلكـات ق

مشروعة. 
  

المادة ٢٦ 

استخدام المعلومات المحجورة أو السرية(٥١) 

الخيار ١(٥٢) 

تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم اسـاءة اسـتخدام(٥٣) موظـف عمومـي أو شـخص 

يؤدي وظائف عمومية،(٥٤) سـواء لمنفعتـه هـو أو لمنفعـة طـرف ثـالث، بإسـاءة اسـتخدام أي نـوع مـن المعلومـات المحجـورة أو السـرية الـتي يكـون 

ذلك الموظف أو الشخص الذي يؤدي وظائف عمومية قد حصل عليها بحكم وظائفه أو من أجل أدائها. 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا (49) 

 .(A/AC.261/IPM/24) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من الفلبين (50) 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها في الابقاء على المفهوم الـوارد في هـذه المـادة في  (51) 

الاتفاقية. غير أن العديد من هذه الوفود أبدت تفضيلها لتجسيد ذلك المفهوم في صيغة منقحة للمادة ٢٩ وليس في مادة منفصلة. ورأت بعـض الوفـود أن هنـالك حاجـة 
إلى تحديد جرم منفصل بشأن هذه المسألة. ورأت تلك الوفود أن مواد أخرى (كالمادة ٢٢ (اختـلاس الموظـف العمومـي للممتلكـات)) وقوانـين وطنيـة أخـرى للعقوبـات 

ستكون كافية لشمل السلوك المستهدف في هذه المادة. 
نـص مـأخوذ مـن الاقـتراح المقـــدم مــن المكســيك (A/AC.261/IPM/13). وأثنــاء القــراءة الأولى لمشــروع النــص في الــدورة الأولى للجنــة  (52) 

المخصصة، أبدت بعض الوفود تفضيلها لهذا الخيار لكي يكون الأساس للمضي في الأعمال، ورأت أن بعض عناصر الخيار ٢، ومنها تحديد فترة زمنية بعـد تـرك الخدمـة، 
قد يكون من المفيد ادراجها في صيغة منقحة لاحقة. 
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الخيار ٢(٥٥) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم فعلي الفساد التاليين، عند ارتكاما عمداً: 

كشف الموظف العمومي، على نحو غـير سـليم، عـن معلومـات أو وثـائق سـرية واسـتخدامه، سـواء لمنفعتـه أو لمنفعـة  (أ)

طرف ثالث، اكتشافا علميا أو غير ذلك من المعلومات أو البيانات المحجورة أو السرية التي أصبح على علم ا بمقتضى المهام المسندة إليه؛ 

اسـتخدام الموظـف العمومـي، الـذي يعمـل كمسـتخدم أو موظـــف تنفيــذي أو عضــو في مجلــس إدارة أيــة مؤسســة  (ب)

عمومية أو هيئتها التشريعية، استخداماً غير سليم، سواء لمنفعته هو أو لمنفعة طرف ثـالث، معلومـات غـير موجهـة للعمـوم حصـل عليـها بمقتضـى 

المهام الموكولة إليه أو تتصل ا وذلك أثناء تقلده منصبه كموظف عمومي أو في غضون سنتين من تركه ذلك المنصب. 
  

المادة ٢٧ 

تسريب الممتلكات(٥٦) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام موظـف عمومـي، لمنفعتـه هـو أو لمنفعـة طـرف 

ثالث، بتسريب أي ممتلكات منقولة أو غير منقولـة أو نقـود أو أوراق ماليـة تخـص الدولـة أو فـرداً مـن الأفـراد، لاسـتخدامها في أغـراض لا صلـة 

لها بما كان يقصد استخدامها فيها، ويكون ذلك الموظف قد استلمها بحكم منصبه بغرض إدارا أو حراستها أو لأسباب أخرى.(٥٧) 

المادة ٢٨ 

المنافع غير المشروعة(٥٨) (٥٩) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم التمـاس موظـف عمومـي أو شـخص يـؤدي وظـائف 

عموميـة، سـواء بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، أي شـيء ذي قيمـة نقديـة أو منـافع أخـرى غـير مشـروعة أو بمقـــدار يفــوق مــا يقــرره القــانون، 

كضريبة أو مساهمة أو رسم إضافي أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر. 
                                                           

رأت بعض الوفود أن هنالك حاجة إلى كلمة أنسب.  (53) 

اقترح أحد الوفود تعديل هذه العبارة ليصبح نصها كالتالي "أو أي شخص آخر، وفقا للتعريف الوارد في المادة ٣ من هذه الاتفاقية".  (54) 

 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (55) 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، جرى النظر في هـذه المـادة والمـادة ٢٢ معـا. واقـترح بـذل جـهد لدمـج  (56) 

هذه المادة بتلك المادة.وقد حذف الخيار ٢ من هذه المادة، الذي كانت قد قدمته كولومبيا (A/AC.261/IPM/14) لأنه كان مماثلا للخيار ٣ من المـادة 
 .٢٢

 .(A/AC.261/IPM/13) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (57) 

في الدورة الأولى للجنة المخصصة، سحبت كولومبيا والفلبين الخيارين ٢ و٣ السابقين اللذين كانتا قد اقترحتاهما على التوالي.  (58) 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أشير إلى أن العنوان غير ملائم لتجسيد الفعل المقـترح أن تدرجـه هـذه المـادة في  (59) 

عداد الجرائم. ومع أن معظم البلدان كانت على معرفة ذا الجرم، أشير إلى أن هذا المفهوم يعتبر مشمولا بجرائـم أخـرى علـى ضـوء التطـورات الأخـيرة والتنقيحـات الـتي 
خضعت لها القوانين الجنائية بعد ذلك. ونتيجة لذلك، استفسرت بعض الوفود عن الحاجة إلى وضع مادة منفصلة بشأن هذا الموضوع. وأشار نائب الرئيس المسؤول عن 

هذا الفصل إلى امكانية تحسين صيغة هذه المادة من خلال مشاورات، إذا قررت اللجنة المخصصة ابقاءها. 
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المادة ٢٩ 

الأفعال الإجرامية الأخرى(٦٠) 

الخيار ١(٦١) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية، عند ارتكاا عمداً: 

مخالفـة القواعـد الخاصـة بإسـقاط الأهليـة وتضـارب المصـالح لـدى تعيـين الموظفـين الحكوميــين، حســبما تنــص عليــه  (أ)

لوائح التوظيف الداخلية في الدولة الطرف؛ 

ـــه  وجـود مصلحـة لموظـف عمومـي، سـواء لصالحـه هـو أو لصـالح طـرف ثـالث، في أي عقـد أو معاملـة تسـتدعي من (ب)

تصرفاً بحكم منصبه أو وظائفه؛ 

عدم قيام موظــف عمومـي بـإبلاغ السـلطة المختصـة بوقـائع أصبـح علـى علـم ـا وهـو مسـؤول رسميـاً عـن التحقيـق  (ج)

فيها؛ 

قيام موظف عمومي بتقديم إقـرار كـاذب أو بفعـل غـير مشـروع أو بإسـداء مشـورة غـير أمينـة في مسـألة قضائيـة أو  (د)

إدارية؛ 

قيام موظف عمومي يمارس اختصاصاً قضائيـاً أو سـلطة مدنيـة أو سياسـية أو يشـغل منصبـاً إداريـاً تنفيذيـاً أو منصبـاً  (ه)
في جهاز قضائي باستعمال الصلاحيات المسندة إليه بحكم منصبـه العمومـي أو وظائفـه العموميـة في صـالح الحظـوظ الانتخابيـة لمرشـح سياسـي أو 

حزب أو حركة سياسية أو ضدها؛ 

قيام موظف عمومي بفعل ييسر هروب محتجز أو سجين عهد إليه بمراقبته أو حراسته أو نقله.  (و)

الخيار ٢(٦٢) 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الإداريـة الأخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة وفقـاً للمبـادئ الأساسـية 

لقانوا الداخلي: 

العمل عن وعي كوسيط للوعد بمنفعة غير مشروعة أو عرضـها أو منحـها أو التماسـها أو قبولهـا ممـا هـو مذكـور في  (أ)

المواد [...] [المواد المتعلقة بالتجريم] من هذه الاتفاقية؛ 

                                                           
في الدورة الأولى للجنة المخصصـة، اقـترحت معظـم الوفـود الغـاء هـذه المـادة لأن كـل المسـائل الـتي تتضمنـها كـات قـد عولجـت في مواضـع أخـرى.  (60) 

واقترحت وفود أخرى أن ترجئ اللجنة المخصصة قرارها بشأن هذه المسألة إلى حـين الانتـهاء مـن النظـر في المـواد المتعلقـة بـالتجريم مـن الاتفاقيـة. وشـجع نـائب الرئيـس 
المسؤول عن هذا الفصل مؤلفي مختلف الخيارات على التشاور بغية انتاج نص وحيد، ملغين بذلك الازدواجية مع مواد أخرى، بحيث ييسرون عمل اللجنة المخصصة. 

 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (61) 

 .(A/AC.261/IPM/22) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا (62) 
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توفـير المـرء منفعـة لنفسـه أو غـيره في الأشـغال العموميـة، بـاللجوء إلى خـداع شـخص بحيلـة أو دسيسـة أو التســـبب  (ب)

بأذى لذلك الشخص أو غيره؛ 

توفـير اعتمـاد لا تحولـه المصـارف أو غيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة، أو إيقـاف قـرض يلـزم تحويلـه، أو الشـــروع عــن  (ج)

وعي في سلوك من هذا النحو. 

[ألغيت الفقرة الفرعية (د)] 

الخيار ٣(٦٣) 

يعتبر الفعلان التاليان فعلي فساد يخضعان للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات الداخلية لكل دولة طرف: 

عدم الإفصاح: عدم قيـام موظـف عمومـي، سـواء عمـداً أو بسـبب إهمـال جسـيم، بالإفصـاح بدقـة وكـل سـنة عـن  (أ)

موجوداته والتزاماته وصافي قيمة ممتلكاته بغرض التدليــس علـى الحكومـة فيمـا يتعلـق بالتزامـات مثـل الضرائـب، و/أو خـداع السـلطات المختصـة 

فيما يتعلق بأنشطته وإيراداته غير المشروعة؛ 

عدم التخلي: عدم قيام موظف عمومي بالتخلي عـن موجوداتـه ذات الصلـة، تفاديـاً لتضـارب المصـالح، إلى شـخص  (ب)

أو أشخاص غير الزوج أو الأقرباء حتى الدرجة الرابعة من صلة الدم أو النسب. 
  

المادة ٣٠(٦٤) 

معادلة الجزاءات 

يشكل الشروع في ارتكاب الجرم المشــار إليـه في المـادة [...] [تجـريم فسـاد الموظفـين العموميـين] مـن هـذه الاتفاقيـة  -١

أو التواطؤ في ارتكابه جرماً بالدرجة ذاا، سواء كان الأمر يتعلق بشروع أو تواطؤ في رشو موظف عمومي في دولة طرف.(٦٥) 

تفـرض كـل دولـة طـرف علـى أفعـال الفسـاد ارمـة وفقـاً لهـذه المـادة جـزاءات احتجازيـة تـأخذ في الاعتبـــار مــدى  -٢

خطورة تلك الأفعال.(٦٦) 

                                                           
نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من الفلبين (A/AC.261/IPM/24). وفي الدورة الأولى للجنة المخصصة، أفادت الفلبين بأا قدمـت  (63) 

اقتراحها تحت العنوان "الأفعال المحظورة الأخرى". وقد نقحت الفلبين أيضا هذا الخيار. 
نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (A/AC.261/IPM/13). وأثناء القراءة الأولى لمشـروع النـص في الـدورة الأولى للجنـة  (64) 

المخصصة، أعربت وفود عديدة عن فهمها لمفهوم معادلة الجزاءات وعن تأييدها له. غير أن معظم الوفود اقترحت دمج هـذه المـادة في المـادتين ٢٠ (التواطـؤ أو 
التحريض أو الشـروع) و٤٠ (الملاحقة والمقاضاة والجزاءات). 

اقترحت وفود عديدة اعادة صياغة هذه الفقرة على غرار النص الوارد في اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجــانب في المعـاملات التجاريـة  (65) 

الدولية، الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
اقترحت وفود عديدة الغاء هذه الفقرة.  (66) 
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عندما يقتضي تقرير ارتكاب أي من الجرائـم المشـار إليـها في المـواد [...] [المـواد المتعلقـة بـالتجريم] إثبـات العلـم أو  -٣

القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق على ارتكاا، يمكن الاستدلال على ذلك من الملابسات الوقائعية الموضوعية.(٦٧) 
  

المادة ٣١(٦٨) 

تعزيز الجزاءات 

تعتمد كــل دولـة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة لإتاحـة إمكانيـة تشـديد العقوبـة وتطبيـق طرائـق  -١

فعالة لمكافحة الفساد، حينما ترتكب الجرائم المذكورة في المواد [...] [المواد المتعلقة بالتجريم] من هذه الاتفاقية على نحو منظم.(٦٩) 

ـــا لقانوــا الداخلــي، جميــع التدابــير التشــريعية والإداريــة اللازمــة لملاحقــة ومعاقبــة  تعتمـد كـل دولـة طـرف، وفق -٢

الأشخاص الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، ولتوســيع نطـاق انطبـاق الأحكـام ذات الصلـة مـن هـذه الاتفاقيـة لتشـمل 

أولئك الأشخاص، بصرف النظر عن وضعيــة الموظـف العمومـي، حينمـا تنطـوي الأنشـطة الاقتصاديـة أو المعـاملات المعنيـة علـى اسـتخدام مـوارد 

عمومية أو تؤدي إلى ذلك، أو تترتب عليها نتائج تؤثّر في عامة الناس أو دف إلى توفير خدمات عمومية.(٧٠) 

                                                           
اقترحت بعض الوفود الغاء هذه الفقرة. لكن وفودا أخرى اقترحت اعادة صياغة هذه الفقرة على غرار الفقرة ٢ (و) من المادة ٦ مــن اتفاقيـة الجريمـة  (67) 

المنظمة. 
نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من تركيا (A/AC.261/IPM/22). وقد عدلت تركيا اقتراحها أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في  (68) 

الدورة الأولى للجنة المخصصة. واقترح أيضا أثناء القراءة الأولى أن يدمج المفهوم الوارد في الفقرة ١ ضمن المادة ٤٠. 
اقترحت بعض الوفود الاستعاضة عن عبارة "على نحو منظم" بعبارة "جماعة إجرامية منظمة".  (69) 

أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أبدت تركيا نيتها في النظر في سحب هذه الفقرة بعد الانتهاء من مناقشـة المـادة  (70) 

 .٣٢
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المادة ٣٢(٧١) 

تجريم الفساد في القطاع الخاص(٧٢) 

الخيار ١(٧٣) 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة، عندمـا ترتكـب عمـدا  -١

أثناء مزاولة النشاط التجاري: 

وعد أي شخص يدير هيئة من هيئـات القطـاع الخـاص، أو يعمـل لديـها بـأي صفـة كـانت، بمزيـة غـير مسـتحقة أو  (أ)

عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الشـخص نفسـه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم 

ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن فعل ما، على نحو يخل بواجباته؛ 

التمـاس أي شـخص يديـر هيئـة مـن هيئـات القطـاع الخـاص، أو يعمـل لديـها بـأي صفـة كـانت، أو قبولـه، بشـــكل  (ب)

مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الشـخص بفعـل 

ما أو يمتنع عن فعل ما، على نحو يخل بواجباته. 

تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم المشـاركة كطـرف متواطـئ في  -٢

فعل مجرم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة. 

الخيار ٢(٧٤) 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم مـن تدابـير لـردع ومكافحـة الفسـاد في القطـاع الخـاص. وتحقيقـاً لتلـك الغايـة، تتخـذ كـل دولـة 

طرف تدابير تشمل تجريم السلوك التالي: 

                                                           
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أفادت معظم الوفود بأن الاتفاقية سـتكون ناقصـة إذا لم تتضمـن حكمـا يتنـاول  (71) 

الفساد في القطاع الخاص، ونادت بادراج هذه المادة، حيث اا تتناول مسألة بالغة الأهمية وذات دلالة خاصة في عصر العولمة، مع تشعباا إلى عـدد مـتزايد مـن مجـالات 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وأبدى كل الذين يؤيدون ادراج هذه المادة تفضيلهم الخيـار ١، ولكـن مـع تعزيـزه ببعـض العنـاصر المـأخوذة مـن الخيـار ٢، ومنـها مثـلا 
مفهوم الضرر. وأعربت بعض الوفود عن شكوك كبيرة في جدوى الجهود الرامية إلى إحداث التزام دولي بالتجريم في هذا اال. وبينما سلّمت تلك الوفود بأهمية مسـألة 
الفساد في القطاع الخاص، أعربت عن قلقها لما ينطوي عليه حكم من هذا القبيل من احتمال التدخل في النشاط الاقتصادي الطبيعـي مـن خـلال تطبيـق القـانون الجنـائي. 
واقترحت بعض الوفود أن تستند الجهود الرامية إلى التوصل إلى أرضية مشتركة إلى ادخال مفهوم حماية المصلحة العمومية. وفي كل الأحوال، اعتبر من الضـروري اجـراء 
مزيد من المداولات حول مفهوم الفساد في القطاع الخاص في حد ذاته، وكذلـك حـول معـنى تعبـير "القطـاع الخـاص" والعلاقـات المتغـيرة بـين القطـاعين العـام والخـاص. 

وأشير أيضا إلى أن هذه المناقشة ستكون مقترنة بمناقشة تعريف تعبير "الموظف العمومي". 
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترح أحد الوفود أن يكون العنوان كالتالي: "تجريم الفساد الـذي هـو مـن فعـل  (72) 

القطاع الخاص". 
ـــح المؤلفــان  نـص مـأخوذ مـن الاقـتراح المقـدم مـن النمسـا وهولنـدا (A/AC.261/IPM/4). وفي الـدورة الأولى للجنـة المخصصـة، نق (73) 

اقتراحهما وأشارا إلى أن هذه المادة ينبغي أن تدرج بعد المادة ١٩ مكررا، بينما ينبغي النظر في الفقرة ٢ لدى النظر في المادة المتعلقة بالتواطؤ. 
 .(A/AC.261/IPM/13) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (74) 
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قيام أي شخص طبيعـي يعمـل لـدى كيـان مـن القطـاع الخـاص أو يوفـر خدمـات لذلـك الكيـان، بشـكل مباشـر أو  (أ)

غـير مباشـر، بالتمـاس أو قبـول مزيـة غـير مسـتحقة، لصالحـه أو لصـالح شـخص آخـر، لكـي يقـوم بفعـل مـا أو يمتنـع عـن فعـل مـــا لــدى ممارســة 

واجباته فيما يتعلق بمعاملة اقتصادية أو مالية أو تجارية مما يلحق ضرراً بذلك الكيان؛ 

القيـام عـن قصـد بوعـد أي شـخص طبيعـي يعمـل في كيـان مـن القطـاع الخـاص أو يوفّـر خدمـــات لذلــك الكيــان،  (ب)

بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شيء ذي قيمة نقدية أو مزية أخـرى غـير مسـتحقة، مثـل هديـة أو منفعـة أو وعـد أو مزيـة، لصالحـه أو لصـالح 

شخص آخر أو كيان آخر، أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، مقـابل قيـام ذلـك الشـخص بـأي فعـل أو امتناعـه عـن أي فعـل فيمـا يتعلـق بمعاملـة 

اقتصادية أو مالية أو تجارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان. 
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